مصادر القانون الدبلوماسي
مصادر القانون الدبلوماسي الرئيسية هي الاتفاقيات الدولية (خاصة اتفاقيات فيينا 1961 و 1963، العرف الدولي الذي تطورت منه معظم قواعده، والقوانين الوطنية للدول، بالإضافة إلى الفقه القضائي واجتهادات الفقهاء كـ مصادر مساعدة. تلعب المعاهدات دورًا كبيرًا في تقنين هذه القواعد، بينما تملأ الأعراف الفراغات التي لم تغطها الاتفاقيات. 
أهم المصادر بالتفصيل:
1. الاتفاقيات الدولية:
. اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961): أهم صك تقنيني ينظم بعثات الدول الدائمة وعلاقاتها، ويحدد الامتيازات والحصانات.
. اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1963): تنظم عمل البعثات القنصلية.
. المعاهدات الثنائية والجماعية الأخرى: اتفاقيات أخرى بين الدول لتنظيم جوانب معينة من العلاقات الدبلوماسية.
· العرف الدولي:
. يمثل المصدر التاريخي والأساسي للقانون الدبلوماسي، حيث نشأت قواعده من الممارسات المستمرة للدول (مثل حرمة شخص الدبلوماسي، حصانة البعثات).
· القوانين الوطنية:
. تُصدر الدول قوانين داخلية لتطبيق قواعد القانون الدبلوماسي وتنفيذ الالتزامات الناشئة عن المعاهدات، وتكون ملزمة للأفراد والمؤسسات داخل الدولة.
· الفقه وأحكام المحاكم:
. الفقه القانوني: آراء كبار فقهاء القانون الدولي تُساهم في تطوير وتفسير قواعد القانون الدبلوماسي.
. الأحكام القضائية: قرارات المحاكم الدولية والمحلية التي تفسر وتطبق هذه القواعد، وتعتبر مصادر احتياطية. 
ملخص: القانون الدبلوماسي يجمع بين المعاهدات المكتوبة والأعراف المتجذرة، مع دور للقوانين الوطنية وتفسيرات الفقهاء والقضاة لضمان تطبيقه وتنظيم العلاقات بين الدول بفعالية.

